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  )٢٠١١ (٢٠٠٢القرار     
  

  ٢٠١١يوليه / تموز٢٩، المعقودة في ٦٥٩٦الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته     
  

  إن مجلس الأمن،  
ــه تأكيــد يعيــد إذ   ــسابقة قرارات ــة بــشأن رئيــسه وبيانــات ال ــشأن الــصومال في الحال  وب
ــا ــيما لا ،إريتريـ ــرار سـ ــذي ،)١٩٩٢ (٧٣٣ القـ ــرض الـ ــرا يفـ ــى حظـ ــع علـ ــدادات جميـ  الإمـ
ــن ــلحة مـ ــدات الأسـ ــسكرية والمعـ ــشار (الـــصومال إلى العـ ــه يـ ــا يلـــي إليـ ــارة فيمـ ــر ”بعبـ  حظـ

ــد ــلحة توريـ ــصومال إلى الأسـ ــرار ،)“الـ ــرار ،)٢٠٠٣ (١٥١٩ والقـ  ،)٢٠٠٤ (١٥٥٨ والقـ
 ،)٢٠٠٦ (١٦٧٦ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٥ (١٦٣٠ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٥ (١٥٨٧ والقـــــــــرار
 والقـــرار ،)٢٠٠٧ (١٧٦٦ والقـــرار ،)٢٠٠٧ (١٧٤٤ والقـــرار ،)٢٠٠٦ (١٧٢٤ والقـــرار
 والقـــــــــرار ،)٢٠٠٨ (١٨١١ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٨ (١٨٠١ والقـــــــــرار ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢
ــرار ،)٢٠٠٨( ١٨٤٤ ــرار ،)٢٠٠٨ (١٨٥٣ والقـ ــرار ،)٢٠٠٩ (١٨٦٢ والقـ  ١٩٠٧ والقـ

 ،)٢٠١١ (١٩٧٢، والقرار )٢٠١٠ (١٩١٦ والقرار ،)٢٠٠٩(

 ينطبــــق، لا الــــصومال علــــى المفــــروض الأســــلحة توريــــد حظــــر أن إلى يــــشير وإذ  
 والمعـدات  الأسـلحة  )أ (علـى  ،)٢٠٠٧ (١٧٧٢ و) ٢٠٠٧ (١٧٤٤ قراريـه  في مبين هو كما

 الأفريقـي  الاتحـاد  بعثـة  لـدعم  حصرا المخصصة التقني المجال في والمساعدة والتدريب العسكرية،
ــصومال في ــتخدامها، أو الـ ــدادات) ب( و لاسـ ــساعدة الإمـ ــة والمـ ــة التقنيـ ــن المقدّمـ ــدول مـ  الـ

 الـسياسية  العملية مع يتسق بما الأمن، قطاع مؤسسات تطوير في المساعدة حصرا بها والمقصود
 المنــشأة اللجنــةمــن جانــب  بخــلاف ذلــك قــرارلعــدم صــدور و المــذكورين القــرارين في الــواردة
 ،)٢٠٠٩ (١٩٠٧ القـرار  بموجب ولايتها نطاق توسيع تم التي ،)١٩٩٢( ٧٥١ بالقرار عملا

 مـسبق  إخطـار  تلقـي  مـن  عمـل  أيـام  خمـسة  غـضون  في) “اللجنـة  ”اسـم بفيما يلي    إليها شاريُ(
  حدة، على حالة كل أساس على المساعدة أو الإمدادات تلك بخصوص



S/RES/2002 (2011)
 

2 11-43901 
 

ــشير    ــه وإذ يــــ ) ٢٠١١ (١٩٩٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢إلى قراراتــــ
 ـــ ــال وال ــشأن الأطفـ ــه بـ ــسلح، وقراراتـ  ١٨٨٨ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥تراع المـ

ــه   ) ٢٠١٠ (١٩٦٠ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و) ٢٠٠٩( ــن، وقراراتـ ــرأة والـــسلام والأمـ ــشأن المـ بـ
 ١٦٧٤ و) ٢٠٠٥ (١٦١٢ و) ٢٠٠٠ (١٣٢٥ و) ٢٠٠٠ (١٢٩٦ و) ١٩٩٩ (١٢٦٥

) ٢٠٠٩ (١٨٨٨ و) ٢٠٠٩ (١٨٨٢ و) ٢٠٠٨ (١٨٢٠ و) ٢٠٠٦ (١٧٣٨ و) ٢٠٠٦(
 بشأن حماية المدنيين في التراعات المسلحة،) ٢٠٠٩ (١٨٨٩ و

ــد وإذ   ــد يعي ــه تأكي ــسيادة احترام ــصومال مــن كــل ل ــوتي ال ــا وجيب  وســلامتها وإريتري
 ووحدتها، السياسي واستقلالها الإقليمية

ــةللــسلام  جيبــوتي اتفــاق أن تأكيــد يعيــد وإذ    لإيجــاد الأســاس يمــثلانالــسلام  وعملي
 للحالــة ودائمــة شــاملة تــسوية بإيجــاد التـــزامه تأكيــد يكــرر وإذ الــصومال، في للــتراع حــل
 لأن الملحـة  الضرورة على التأكيد يكرر وإذ الانتقالي، الاتحادي الميثاق إلى استنادا لالصوما في

 السياسي، الحوار لمواصلة ملموسة خطوات الصوماليين الزعماء جميع يتخذ

 المقـدم ) S/2011/433 (٢٠١١يوليـه   / تموز ١٨ المؤرخ الرصد فريق بتقرير علما يحيط وإذ  
  وتوصيات، ملاحظات من تضمنه وبما ،)٢٠١٠ (١٩١٦ القرار من) ك (٦ بالفقرة عملا

 وعبرهمـــا وإريتريـــا الـــصومال إلى والـــذخيرة الأســـلحة إمـــدادات تـــدفقات يـــدين وإذ  
 إريتريــا إلى الأســلحة توريــد وحظــر الــصومال إلى الأســلحة توريــد لحظــر انتــهاكايــشكل  فيمــا

 إلى الأسـلحة  توريـد  حظر ”بعبارة أدناه إليه يشار) (٢٠٠٩ (١٩٠٧ القرار بموجب المفروض
 المنطقة، في والاستقرار للسلام خطيرا تهديدا تشكل باعتبارها) “إريتريا

 بـأي  القيـام  عـن  الامتنـاع  المنطقـة،  دول سـيما  ولا الأعـضاء،  الدول ميعبج بهييوإذ   
 اللازمـة  الخطـوات  جميع واتخاذ إريتريا، وإلى الصومال إلى الأسلحة توريد لحظري مخالف عمل
  نتهكيه،م لمحاسبة

 إريتريـا  وإلى الـصومال  إلى الأسـلحة  توريـد  حظـر  رصـد  تعزيـز  أهميـة يعيد تأكيـد     وإذ  
 الــصارم الإنفــاذ أن الاعتبــار في آخــذا الانتــهاكات، في والــيقظ المتواصــل التحقيــق خــلال مــن

 المنطقة، في عموما الأمني الوضع تحسين إلى سيؤدي الأسلحة توريد لحظري

صـد وإزاء التـدخل     عمـال الترهيـب المرتكبـة ضـد فريـق الر           إزاء أ  وإذ يعرب عن قلقـه      
  أعمال الفريق، في
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الــصومال، وإزاء  الإنــسانية في الإعــراب عــن قلقــه البــالغ إزاء تــردّي الحالــة وإذ يكــرّر    
ــة الجفــاف    اســتهداف الجماعــات بــشدة  وإذ يــدين،  الراهنــةالمجاعــةوالآثــار المترتّبــة علــى حال

لهذه الجهـود، ممّـا حـال دون         د إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقتها      المسلّحة في الصومال لجهو   
الهجمات المتكـرّرة الـتي      من  وإذ يعرب عن استيائه   وصول هذه المساعدات إلى بعض المناطق،       

  يتعرّض لها العاملون في المجال الإنساني،
ك، بمـا فيهـا     والاعتـداء والانتـها    ميع أعمال العنـف     لج إدانته بأشد العبارات   وإذ يكرّر   

المــدنيين، بمــن فــيهم الأطفــال،   أعمــال العنــف الجنــسي والعنــف الجنــساني، الــتي ترتكــب ضــد    
علـى وجـوب تقـديم مـرتكبي تلـك الأعمـال إلى               وإذ يـشدّد  ،  المنطبقلقانون الدولي   لانتهاك   في

بــشأن المــرأة والــسلام والأمــن،    قراراتــه ذات الــصلة الــصادرة    إلى جميــع وإذ يــشيرالعدالــة، 
 بالتـالي   اعتباره وإذ يضع في  المدنيين في النـزاعات المسلحة،      الأطفال والنـزاع المسلح، وحماية     و

المعــايير المعمــول بهــا لتــسمية الجهــات الخاضــعة للتــدابير   تأكيــد ومواصــلة تعزيــز إعــادة ضــرورة 
  ،)٢٠٠٨ (١٨٤٤بموجب القرار المحددة الهدف 

ــد    ــد تأكي ــة  ضــرورة خــضوع المؤســسات الاتح وإذ يعي ــة والجهــات المانحــة   ادي الانتقالي
  بتخصيص الموارد المالية،  في ما يتصل اًللمساءلة وتحرّيهما الشفافية أمام بعضهما بعض

قـدرة الـسلطات     ينتقص مـن    الذي إلى وضع حدّ لإساءة التصرّف بالأموال        وإذ يدعو   
  المحلية على تقديم الخدمات في الصومال،

إجــراءات تقــوّض جهــود  مال، ومــا تتخــذه إريتريــا مــن   أن الحالــة في الــصووإذ يقــرّر  
جيبوتي وإريتريـا، كلّهـا أمـور        إحلال السلام وتحقيق المصالحة في الصومال، والنـزاع القائم بين          

  لا تزال تشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
  المتحدة،  بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم وإذ يتصرف  
 ١٨٤٤ مـن القـرار      ٧ و   ٣ و   ١ أن تسري التـدابير الـواردة في الفقـرات           رّريق   - ١   

 مـن ذلـك   ٧ و ٣أحكـام الفقـرتين   أن تـسري  ، و الذين تـسمِّيهم اللجنـة    الأفرادعلى   ) ٢٠٠٨(
   : التي تسميها اللجنة، وذلك للاعتبارات التاليةالكياناتعلى القرار 

ــسلام أو الأ       )أ(    ــدّد ال ــال ته ــون بأعم ــم يقوم ــصومال،   أنّه ــتقرار في ال ــن أو الاس م
مثل هذه الأعمـال، بمـا فيهـا الأعمـال الـتي تـشكل تهديـدا لاتفـاق جيبـوتي المـؤرخ                       يدعمون   أو
 أو للعملية الـسياسية، أو الـتي تنطـوي علـى تهديـد باسـتخدام القـوة                  ٢٠٠٨أغسطس  /آب  ١٨

  مال؛المؤسسات الاتحادية الانتقالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي في الصو ضد 
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أنهــم ارتكبــوا أعمــالا تــشكّل انتــهاكا لحظــر توريــد الأســلحة العــام والكامــل      )ب(   
  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤ من القرار ٦تأكيده في الفقرة   أعيدالذي 

أنهــم يعيقــون جهــود إيــصال المــساعدات الإنــسانية إلى الــصومال، أو يعيقــون      )ج(   
  ؛الالمساعدات الإنسانية أو توزيعها في الصوم الوصول إلى 

أنهــــم قــــادة سياســــيون أو عــــسكريون يجنــــدون الأطفــــال أو يــــستخدمونهم    )د(   
  ؛المنطبقالمسلّحة في الصومال في انتهاك للقانون الدولي  النـزاعات  في

 ،الـصومال  في  المنطبـق،   لقانون الدولي   لأنهم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات         )هـ(   
ــتهداف    ، ل والنــساء في حــالات النـــزاع المــسلح   الأطفــاالمــدنيين بمــن فــيهم   تنطــوي علــى اس

وشــن الهجمــات علــى القتــل والتــشويه والعنــف الجنــسي والعنــف الجنــساني   يــشمل أعمــال  بمــا
  ؛التشريدوالاختطاف والمدارس والمستشفيات 

أعـلاه قـد تـشمل،      ) أ (١ أن الأعمـال المـشار إليهـا في الفقـرة            يأخذ في اعتباره     - ٢   
 ينــتقص مــن قــدرة المؤسّــسات الاتحاديــة الــذيرّف بــالموارد الماليــة ، إســاءة التــصتمثــيلا لا حــصرا

  ؛على الوفاء بما عليها من التـزامات في إطار اتفاق جيبوتي على صعيد تقديم الخدمات الانتقالية 
حركـة   الخاضـعة لـسيطرة      جميـع أنـشطة التجـارة غـير المحليـة عـبر المرافـئ                عتبري   - ٣   
تهـدد    أنـشطة  ،ا لكيان مسمّى ضمن الكيانات الخاضعة للتـدابير        تشكّل دعما مالي   ، التي الشباب

في هـذه  مـن يـشارك   السلام والاستقرار والأمن في الصومال، ومـن ثم، يجـوز للجنـة أن تـسمّي          
 المنـصوص عليهـا     المحـددة الهـدف    للتـدابير   تُخـضعهم   أن  ومن أفـراد وكيانـات      الأنشطة التجارية   

  ؛)٢٠٠٨( ١٨٤٤القرار  في
الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى النظر في حظـر جميـع الأنـشطة التجاريـة           يدعو   - ٤   
  ؛بواسطة السفن التجارية الكبيرة عبر المرافئ التي تسيطر عليها حركة الشباب التي تتم 
 جميــع الأطــراف بإتاحــة المجــال كــاملا لوصــول المــساعدات الإنــسانية  يطالــب   - ٥   

ودون عائق وفي الوقت المناسب إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة في جميع أنحـاء              بشكل آمن   
 جميــع ويحــثالــصومال، ويــشدّد علــى قلقــه البــالغ إزاء تــردّي الحالــة الإنــسانية في الــصومال،     
ــ اتخــاذ الخطــوات الملائمــة  الأطــراف والجماعــات المــسلحة علــى   وأمــن الأفــراد  ضمان ســلامة ل

 لتطبيـق  عـن اسـتعداده   ويعرب العاملين في المجال الإنساني وسلامة وأمن الإمدادات الإنسانية،  
ــيهم     ــذين تنطبـــق علـ ــراد والكيانـــات الـ ــد الأفـ ــة ضـ ــزاءات موجّهـ ــواردة  جـ ــايير الإدراج الـ معـ

  أعلاه؛) ج (١ الفقرة في
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ــرّر   - ٦    ــديقـ ــرة      تمديـ ــه في الفقـ ــشار إليـ ــد المـ ــق الرصـ ــة فريـ ــرار  ٣ ولايـ ــن القـ  مـ
 ويطلـب  ، )٢٠١٠ (١٩١٦ من القرار ٦، التي سبق تمديدها بموجب الفقرة       )٢٠٠٤(   ١٥٥٨

لإعادة إنشاء فريق الرصـد      إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن،            
يتألّف مـن ثمانيـة خـبراء، مـستعينا في ذلـك،           قرار، بحيث    شهرا من تاريخ اتخاذ هذا ال      ١٢لفترة  

ــق     ــضاء فريـ ــبرة أعـ ــضاء، بخـ ــسب الاقتـ ــشأ  حـ ــد المنـ ــالقرار  الرصـ ــلا بـ ، )٢٠١٠ (١٩١٦ عمـ
ــا ــرار   وبم ــا     )٢٠٠٩(   ١٩٠٧يتماشــى والق ــتي جــرى توســيع نطاقه ــه ال ــضطلع بولايت ، لكــي ي

   :والمتمثلة في ما يلي
مـن    ٧ و   ٣ و   ١لتدابير المفروضة في الفقرات      رصد تنفيذ ا   في اللجنة   ةساعدم    )أ(   

 ؛حـدوث انتـهاكات    بـشأن   ، بطـرق منـها الإبـلاغ عـن أي معلومـات             )٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار  
الــوارد كيانــات الفــراد والأإمكانيــة تــسمية بــشأن تقــاريره إلى اللجنــة أي معلومــات تــضمين و

  ؛ أعلاه١في الفقرة توصيفهم 
 مـن   ١٤وجزات الـسردية المـشار إليهـا في الفقـرة            اللجنة في إعداد الم ـ    ةساعدم   )ب(   

  ؛ أعلاه١الفقرة ملا ببخصوص منْ تتم تسميته من أفراد وكيانات ع) ٢٠٠٨ (١٨٤٤القرار  
في الـصومال   التحقيقات بخصوص أي عمليات متصلة بالمرافئ البحريـة         إجراء     )ج(   
لكيانـات الـتي تنطبـق عليهـا         اللجنـة ضـمن ا     اتدرّ إيرادات لحركـة الـشباب، الـتي سمّتـه           يمكن أن 

  ؛)٢٠٠٨ (١٨٤٤معايير الإدراج الواردة في القرار  
 ١٥٨٧ مــن القــرار) ج(إلى ) أ (٣ في الفقــرات  المحــددةمواصــلة تنفيــذ المهــام  )د(  

) د(إلى  ) أ (١٩والفقـرات   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤من القرار   ) ج(إلى  ) أ (٢٣والفقرات  ) ٢٠٠٥(
  ؛)٢٠٠٩( ١٩٠٧من القرار 
في جميـع الأنـشطة، بمـا فيهـا         ، بالتنسيق مع الوكالات الدوليـة المعنيـة،         يقالتحق  )هـ(  

، الــتي تــدر عوائــد تــستخدم لارتكــاب   ا المــالي والبحــري وغيرهم ــينالأنــشطة المتعلقــة بالقطــاع 
  ؛ إلى كل من الصومال وإريترياانتهاكات لحظر توريد الأسلحة

  وانئ والمطـــاراتإجـــراء تحريـــات بـــشأن جميـــع وســـائط النقـــل والطـــرق والمـــ  )و(  
ــد الأســلحة      ــهاكات لحظــر توري  إلى كــل مــن  وغيرهــا مــن المرافــق المــستخدمة في ارتكــاب انت

  ؛الصومال وإريتريا
مواصلة تنقـيح واسـتكمال المعلومـات المتعلقـة بمـشروع قائمـة بأسمـاء الكيانـات               )ز(  
 وأسمـاء   أعـلاه،  ١ الأعمال الموصـوفة في الفقـرة        فيه،  ل الصومال وخارج  خداالضالعين،  والأفراد  
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ــديهم الناشــطين   ــة اتخــاذ   مؤي ــستقبل  تحــسبا لإمكاني ــشأنهم في الم ــدابير ب ــس ت ــذه  ،المجل  وعــرض ه
  ؛المعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتبره اللجنة ملائما وفي الوقت الذي تراه مناسبا

 إريتريـــاداخـــل الــضالعين،  الكيانــات والأفـــراد  بأسمـــاء  مـــشروع قائمــة  وضــع   )ح(  
 )٢٠٠٩ (١٩٠٧مــن القــرار ) ـهــ (إلى) أ (١٥ الأعمــال المــذكورة في الفقــرات  في، هــاوخارج

 وعـرض هـذه     ،المجلس تدابير بـشأنهم في المـستقبل      تحسبا لإمكانية اتخاذ    وأسماء مؤيديهم الناشطين    
  ؛مناسبا المعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتبره اللجنة ملائما وفي الوقت الذي تراه

، بــشأن التقريــرين تحريــات مــن يجريــه بنــاء علــى مــا ،تقــديم توصــياتمواصــلة   )ط(  
) ٢٠٠٢ (١٤٢٥ المعيَّن عمـلا بـالقرارين   )S/2003/1035و  S/2003/223(السابقين لفريق الخبراء   

 S/2005/153  و S/2004/604(د  ـ ــق الرص ـــ لفري السابقـــة التقاريـــر وبشــأن،  )٢٠٠٣ (١٤٧٤ و
 S/2008/769 و    S/2008/274 و    S/2007/436 و    S/2006/913 و    S/2006/229 و    S/2005/625 و
ــيّ) S/2010/91 و ــالقرارات المعــــ ــلا بــــ  ١٥٨٧ و) ٢٠٠٤ (١٥٥٨ و )٢٠٠٣ (١٥١٩ ن عمــــ
) ٢٠٠٧ (١٧٦٦و      ) ٢٠٠٦ (١٧٢٤ و) ٢٠٠٦ (١٦٧٦ و) ٢٠٠٥ (١٦٣٠ و) ٢٠٠٥(
  ؛)٢٠١٠ (١٩١٦و ) ٢٠٠٨ (١٨٥٣ و) ٢٠٠٨ (١٨١١ و

ــة     )ي(   ــدابير    العمــل عــن كثــب مــع اللجن ــشأن وضــع توصــيات محــددة لاتخــاذ ت  ب
 إلى الــصومال وإريتريــا، عــلاوة علــى  توريــد الأســلحةيلتحــسين الامتثــال العــام لحظــر إضــافية

ــرات    ــدابير المفروضــة في الفق ــرار  ٧ و ٣  و١الت ــن الق ــرات  و)٢٠٠٨ (١٨٤٤ م  ٦  و٥الفق
  المتعلق بإريتريا؛) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار ١٣ و ١٢ و ١٠  و٨ و

 االمساعدة في تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قـدرات دول المنطقـة تيـسير                )ك(  
ــرل ــذ حظـ ــلحةيتنفيـ ــد الأسـ ــة    توريـ ــدابير المفروضـ ــلاوة علـــى التـ ــا، عـ  إلى الـــصومال وإريتريـ
ــرات  في ــرار  ٧ و ٣ و ١الفق ــن الق ــرات  )٢٠٠٨ (١٨٤٤ م  ١٢ و ١٠  و٨ و ٦ و ٥والفق
  ؛ق بإريترياالمتعل) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ من القرار ١٣ و

سـتة أشـهر    نتصف المدة في غضون     لمتزويد المجلس، عن طريق اللجنة، بإحاطة         )ل(  
  ؛من تاريخ إنشاء الفريق، وتقديم تقارير مرحلية إلى اللجنة شهريا

 يومـا قبـل انتـهاء      ١٥، عن طريق اللجنة، وفي موعد غايتـه         مجلس الأمن تزويد    )م(  
 كِّز أحدهما على الصومال والآخر على إريتريا ويغطيـان        ين ير  نهائي ينولاية فريق الرصد، بتقرير   

  ؛المجلس ماكي ينظر فيهجميع المهام المبينة أعلاه 
 إلى الأمين العام أن يضع الترتيبات المالية اللازمة لـدعم أعمـال             يطلب كذلك   - ٧  

  فريق الرصد؛
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غـيره   إلى اللجنة أن تقوم، وفقا لولايتها وبالتـشاور مـع فريـق الرصـد و               يطلب  - ٨  
ــق الرصــد           ــارير فري ــواردة في تق ــالنظر في التوصــيات ال ــة، ب ــم المتحــدة المعني ــات الأم ــن كيان م

تقدم إلى المجلس توصيات بشأن طرق تحسين تنفيذ حظري توريـد الأسـلحة إلى الـصومال                 وأن
 مـن   ٧ و   ٣ و   ١ الفقـرات    وإريتريا والامتثال لهما وتنفيـذ التـدابير المحـددة الهـدف المفروضـة في             

ــر ــرات  )٢٠٠٨ (١٨٤٤ار القــ ــرار  ١٣ و ١٢ و ١٠ و ٨ و ٦ و ٥والفقــ ــن القــ  ١٩٠٧ مــ
  ؛الانتهاكات  في مواجهة استمرار،)٢٠٠٩(

القـرار، ودون المـساس     هـذا   مـن تـاريخ اتخـاذ         شـهرا    اثـني عـشر   أنه، لمدة    يقرر   - ٩  
فروضـة  في أمـاكن أخـرى، لا تنطبـق الالتزامـات الم           ببرامج المساعدة الإنـسانية الجـاري تنفيـذها         

ــرة     ــضاء بموجــب الفق ــدول الأع ــى ال ــرار   ٣ عل ــن الق ــوال   ) ٢٠٠٨ (١٨٤٤ م ــع الأم ــى دف عل
ــوارد     أو ــة أو الم ــوفير الأصــول المالي ــصال المــساعدة       ت ــضمان إي ــة ل ــصادية الأخــرى اللازم الاقت

الوقـت المناسـب بواسـطة الأمـم المتحـدة أو وكالاتهـا              الـصومال في   الإنسانية المطلوبـة بـشدّة في       
المنظمات الإنسانية المتمتعة بمركز المراقب لـدى الجمعيـة العامـة للأمـم              صة أو برامجها أو     المتخصّ

، بمـا في ذلـك      شركاء تلك الكيانـات في التنفيـذ      وبتقديم المساعدة الإنسانية،     المتحدة، التي تقوم    
م المنظمات غير الحكومية الممولـة بـشكل ثنـائي أو متعـدد الأطـراف الـتي تـشارك في نـداء الأم ـ                     

  ؛للصومال المتحدة الموحد
المنطقـة،    جميع الأطراف وجميع الدول، بما فيها إريتريـا ودول أخـرى في            يحث   - ١٠  

علــى الحكومــة الاتحاديــة الانتقاليــة، والمنظّمــات الدوليــة والإقليميــة ودون الإقليميــة،    كــذلك و
أن تتـيح المجـال     تضمن سلامة أعـضاء فريـق الرصـد، و         تعاون مع فريق الرصد، وأن      التضمن    أن

وبــــالأخص إلى المواقــــع وأمــــاكن وجــــود الأشــــخاص   للوصــــول إلى الأمــــاكن دون عــــائق، 
  مهمّة لاضطلاعه بولايته؛  فريق الرصد أنها رىوالمستندات التي ي

  . أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلييقرّر  - ١١  
  
  
  


	القرار 2002 (2011)
	الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 6596، المعقودة في 29 تموز/يوليه 2011

	إن مجلس الأمن،
	إذ يعيد تأكيد قراراته السابقة وبيانات رئيسه بشأن الحالة في الصومال وبشأن إريتريا، لا سيما القرار 733 (1992)، الذي يفرض حظرا على جميع الإمدادات من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الصومال (يشار إليه فيما يلي بعبارة ”حظر توريد الأسلحة إلى الصومال“)، والقرار 1519 (2003)، والقرار 1558 (2004)، والقرار 1587 (2005)، والقرار 1630 (2005)، والقرار 1676 (2006)، والقرار 1724 (2006)، والقرار 1744 (2007)، والقرار 1766 (2007)، والقرار 1772 (2007)، والقرار 1801 (2008)، والقرار 1811 (2008)، والقرار 1844 (2008)، والقرار 1853 (2008)، والقرار 1862 (2009)، والقرار 1907 (2009)، والقرار 1916 (2010)، والقرار 1972 (2011)،
	وإذ يشير إلى أن حظر توريد الأسلحة المفروض على الصومال لا ينطبق، كما هو مبين في قراريه 1744 (2007) و 1772 (2007)، على (أ) الأسلحة والمعدات العسكرية، والتدريب والمساعدة في المجال التقني المخصصة حصرا لدعم بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال أو لاستخدامها، و (ب) الإمدادات والمساعدة التقنية المقدّمة من الدول والمقصود بها حصرا المساعدة في تطوير مؤسسات قطاع الأمن، بما يتسق مع العملية السياسية الواردة في القرارين المذكورين ولعدم صدور قرار بخلاف ذلك من جانب اللجنة المنشأة عملا بالقرار 751 (1992)، التي تم توسيع نطاق ولايتها بموجب القرار 1907 (2009)، (يُشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) في غضون خمسة أيام عمل من تلقي إخطار مسبق بخصوص تلك الإمدادات أو المساعدة على أساس كل حالة على حدة،
	وإذ يشير إلى قراراته 1612 (2005) و 1882 (2009) و 1998 (2011) بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وقراراته 1325 (2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889 (2009) و 1960 (2010) بشأن المرأة والسلام والأمن، وقراراته 1265 (1999) و 1296 (2000) و 1325 (2000) و 1612 (2005) و 1674 (2006) و 1738 (2006) و 1820 (2008) و 1882 (2009) و 1888 (2009) و 1889 (2009) بشأن حماية المدنيين في النزاعات المسلحة،
	وإذ يعيد تأكيد احترامه لسيادة كل من الصومال وجيبوتي وإريتريا وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي ووحدتها،
	وإذ يعيد تأكيد أن اتفاق جيبوتي للسلام وعملية السلام يمثلان الأساس لإيجاد حل للنزاع في الصومال، وإذ يكرر تأكيد التـزامه بإيجاد تسوية شاملة ودائمة للحالة في الصومال استنادا إلى الميثاق الاتحادي الانتقالي، وإذ يكرر التأكيد على الضرورة الملحة لأن يتخذ جميع الزعماء الصوماليين خطوات ملموسة لمواصلة الحوار السياسي،
	وإذ يحيط علما بتقرير فريق الرصد المؤرخ 18 تموز/يوليه 2011 (S/2011/433) المقدم عملا بالفقرة 6 (ك) من القرار 1916 (2010)، وبما تضمنه من ملاحظات وتوصيات،
	وإذ يدين تدفقات إمدادات الأسلحة والذخيرة إلى الصومال وإريتريا وعبرهما فيما يشكل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة إلى الصومال وحظر توريد الأسلحة إلى إريتريا المفروض بموجب القرار 1907 (2009) (يشار إليه أدناه بعبارة ”حظر توريد الأسلحة إلى إريتريا“) باعتبارها تشكل تهديدا خطيرا للسلام والاستقرار في المنطقة،
	وإذ يهيب بجميع الدول الأعضاء، ولا سيما دول المنطقة، الامتناع عن القيام بأي عمل مخالف لحظري توريد الأسلحة إلى الصومال وإلى إريتريا، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمحاسبة منتهكيه،
	وإذ يعيد تأكيد أهمية تعزيز رصد حظر توريد الأسلحة إلى الصومال وإلى إريتريا من خلال التحقيق المتواصل واليقظ في الانتهاكات، آخذا في الاعتبار أن الإنفاذ الصارم لحظري توريد الأسلحة سيؤدي إلى تحسين الوضع الأمني عموما في المنطقة،
	وإذ يعرب عن قلقه إزاء أعمال الترهيب المرتكبة ضد فريق الرصد وإزاء التدخل في أعمال الفريق،
	وإذ يكرّر الإعراب عن قلقه البالغ إزاء تردّي الحالة الإنسانية في الصومال، وإزاء الآثار المترتّبة على حالة الجفاف والمجاعة الراهنة، وإذ يدين بشدة استهداف الجماعات المسلّحة في الصومال لجهود إيصال المساعدات الإنسانية وإعاقتها لهذه الجهود، ممّا حال دون وصول هذه المساعدات إلى بعض المناطق، وإذ يعرب عن استيائه من الهجمات المتكرّرة التي يتعرّض لها العاملون في المجال الإنساني،
	وإذ يكرّر إدانته بأشد العبارات لجميع أعمال العنف والاعتداء والانتهاك، بما فيها أعمال العنف الجنسي والعنف الجنساني، التي ترتكب ضد المدنيين، بمن فيهم الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي المنطبق، وإذ يشدّد على وجوب تقديم مرتكبي تلك الأعمال إلى العدالة، وإذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة الصادرة بشأن المرأة والسلام والأمن، والأطفال والنـزاع المسلح، وحماية المدنيين في النـزاعات المسلحة، وإذ يضع في اعتباره بالتالي ضرورة إعادة تأكيد ومواصلة تعزيز المعايير المعمول بها لتسمية الجهات الخاضعة للتدابير المحددة الهدف بموجب القرار 1844 (2008)،
	وإذ يعيد تأكيد ضرورة خضوع المؤسسات الاتحادية الانتقالية والجهات المانحة للمساءلة وتحرّيهما الشفافية أمام بعضهما بعضاً في ما يتصل بتخصيص الموارد المالية،
	وإذ يدعو إلى وضع حدّ لإساءة التصرّف بالأموال الذي ينتقص من قدرة السلطات المحلية على تقديم الخدمات في الصومال،
	وإذ يقرّر أن الحالة في الصومال، وما تتخذه إريتريا من إجراءات تقوّض جهود إحلال السلام وتحقيق المصالحة في الصومال، والنـزاع القائم بين جيبوتي وإريتريا، كلّها أمور لا تزال تشكّل تهديدا للسلام والأمن الدوليين في المنطقة،
	وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
	1 - يقرّر أن تسري التدابير الواردة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008) على الأفراد الذين تسمِّيهم اللجنة، وأن تسري أحكام الفقرتين 3 و 7 من ذلك القرار على الكيانات التي تسميها اللجنة، وذلك للاعتبارات التالية:
	(أ) أنّهم يقومون بأعمال تهدّد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الصومال، أو يدعمون مثل هذه الأعمال، بما فيها الأعمال التي تشكل تهديدا لاتفاق جيبوتي المؤرخ 18 آب/أغسطس 2008 أو للعملية السياسية، أو التي تنطوي على تهديد باستخدام القوة ضد المؤسسات الاتحادية الانتقالية أو بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال؛
	(ب) أنهم ارتكبوا أعمالا تشكّل انتهاكا لحظر توريد الأسلحة العام والكامل الذي أعيد تأكيده في الفقرة 6 من القرار 1844 (2008)؛
	(ج) أنهم يعيقون جهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى الصومال، أو يعيقون الوصول إلى المساعدات الإنسانية أو توزيعها في الصومال؛
	(د) أنهم قادة سياسيون أو عسكريون يجندون الأطفال أو يستخدمونهم في النـزاعات المسلّحة في الصومال في انتهاك للقانون الدولي المنطبق؛
	(هـ) أنهم مسؤولون عن ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي المنطبق، في الصومال، تنطوي على استهداف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء في حالات النـزاع المسلح، بما يشمل أعمال القتل والتشويه والعنف الجنسي والعنف الجنساني وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات والاختطاف والتشريد؛
	2 - يأخذ في اعتباره أن الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 (أ) أعلاه قد تشمل، تمثيلا لا حصرا، إساءة التصرّف بالموارد المالية الذي ينتقص من قدرة المؤسّسات الاتحادية الانتقالية على الوفاء بما عليها من التـزامات في إطار اتفاق جيبوتي على صعيد تقديم الخدمات؛
	3 - يعتبر جميع أنشطة التجارة غير المحلية عبر المرافئ الخاضعة لسيطرة حركة الشباب، التي تشكّل دعما ماليا لكيان مسمّى ضمن الكيانات الخاضعة للتدابير، أنشطة تهدد السلام والاستقرار والأمن في الصومال، ومن ثم، يجوز للجنة أن تسمّي من يشارك في هذه الأنشطة التجارية من أفراد وكيانات وأن تُخضعهم للتدابير المحددة الهدف المنصوص عليها في القرار 1844 (2008)؛
	4 - يدعو الحكومة الاتحادية الانتقالية إلى النظر في حظر جميع الأنشطة التجارية التي تتم بواسطة السفن التجارية الكبيرة عبر المرافئ التي تسيطر عليها حركة الشباب؛
	5 - يطالب جميع الأطراف بإتاحة المجال كاملا لوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عائق وفي الوقت المناسب إلى الأشخاص المحتاجين للمساعدة في جميع أنحاء الصومال، ويشدّد على قلقه البالغ إزاء تردّي الحالة الإنسانية في الصومال، ويحث جميع الأطراف والجماعات المسلحة على اتخاذ الخطوات الملائمة لضمان سلامة وأمن الأفراد العاملين في المجال الإنساني وسلامة وأمن الإمدادات الإنسانية، ويعرب عن استعداده لتطبيق جزاءات موجّهة ضد الأفراد والكيانات الذين تنطبق عليهم معايير الإدراج الواردة في الفقرة 1 (ج) أعلاه؛
	6 - يقرّر تمديد ولاية فريق الرصد المشار إليه في الفقرة 3 من القرار 1558 (2004)، التي سبق تمديدها بموجب الفقرة 6 من القرار 1916 (2010)، ويطلب إلى الأمين العام أن يتخذ التدابير الإدارية اللازمة، بأسرع ما يمكن، لإعادة إنشاء فريق الرصد لفترة 12 شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، بحيث يتألّف من ثمانية خبراء، مستعينا في ذلك، حسب الاقتضاء، بخبرة أعضاء فريق الرصد المنشأ عملا بالقرار 1916 (2010)، وبما يتماشى والقرار 1907 (2009)، لكي يضطلع بولايته التي جرى توسيع نطاقها والمتمثلة في ما يلي:
	(أ) مساعدة اللجنة في رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008)، بطرق منها الإبلاغ عن أي معلومات بشأن حدوث انتهاكات؛ وتضمين تقاريره إلى اللجنة أي معلومات بشأن إمكانية تسمية الأفراد والكيانات الوارد توصيفهم في الفقرة 1 أعلاه؛
	(ب) مساعدة اللجنة في إعداد الموجزات السردية المشار إليها في الفقرة 14 من القرار 1844 (2008) بخصوص منْ تتم تسميته من أفراد وكيانات عملا بالفقرة 1 أعلاه؛
	(ج) إجراء التحقيقات بخصوص أي عمليات متصلة بالمرافئ البحرية في الصومال يمكن أن تدرّ إيرادات لحركة الشباب، التي سمّتها اللجنة ضمن الكيانات التي تنطبق عليها معايير الإدراج الواردة في القرار 1844 (2008)؛
	(د) مواصلة تنفيذ المهام المحددة في الفقرات 3 (أ) إلى (ج) من القرار 1587 (2005) والفقرات 23 (أ) إلى (ج) من القرار 1844 (2008) والفقرات 19 (أ) إلى (د) من القرار 1907 (2009)؛
	(هـ) التحقيق، بالتنسيق مع الوكالات الدولية المعنية، في جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتعلقة بالقطاعين المالي والبحري وغيرهما، التي تدر عوائد تستخدم لارتكاب انتهاكات لحظر توريد الأسلحة إلى كل من الصومال وإريتريا؛
	(و) إجراء تحريات بشأن جميع وسائط النقل والطرق والموانئ والمطاراتوغيرها من المرافق المستخدمة في ارتكاب انتهاكات لحظر توريد الأسلحة إلى كل من الصومال وإريتريا؛
	(ز) مواصلة تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بمشروع قائمة بأسماء الكيانات والأفراد الضالعين، داخل الصومال وخارجه، في الأعمال الموصوفة في الفقرة 1 أعلاه، وأسماء مؤيديهم الناشطين تحسبا لإمكانية اتخاذ المجلس تدابير بشأنهم في المستقبل، وعرض هذه المعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتبره اللجنة ملائما وفي الوقت الذي تراه مناسبا؛
	(ح) وضع مشروع قائمة بأسماء الكيانات والأفراد الضالعين، داخل إريتريا وخارجها، في الأعمال المذكورة في الفقرات 15 (أ) إلى (هـ) من القرار 1907 (2009) وأسماء مؤيديهم الناشطين تحسبا لإمكانية اتخاذ المجلس تدابير بشأنهم في المستقبل، وعرض هذه المعلومات على اللجنة على النحو الذي تعتبره اللجنة ملائما وفي الوقت الذي تراه مناسبا؛
	(ط) مواصلة تقديم توصيات، بناء على ما يجريه من تحريات، بشأن التقريرين السابقين لفريق الخبراء (S/2003/223 و S/2003/1035) المعيَّن عملا بالقرارين 1425 (2002) و 1474 (2003)، وبشــأن التقاريـــر السابقـــة لفريـــق الرصــد (S/2004/604 و S/2005/153 و S/2005/625 و S/2006/229 و S/2006/913 و S/2007/436 و S/2008/274 و S/2008/769 و S/2010/91) المعيّن عملا بالقرارات 1519 (2003) و 1558 (2004) و 1587 (2005) و 1630 (2005) و 1676 (2006) و 1724 (2006) و 1766 (2007) و 1811 (2008) و 1853 (2008) و 1916 (2010)؛
	(ي) العمل عن كثب مع اللجنة بشأن وضع توصيات محددة لاتخاذ تدابير إضافية لتحسين الامتثال العام لحظري توريد الأسلحة إلى الصومال وإريتريا، علاوة على التدابير المفروضة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008) والفقرات 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من القرار 1907 (2009) المتعلق بإريتريا؛
	(ك) المساعدة في تحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز قدرات دول المنطقة تيسيرا لتنفيذ حظري توريد الأسلحة إلى الصومال وإريتريا، علاوة على التدابير المفروضة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008) والفقرات 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من القرار 1907 (2009) المتعلق بإريتريا؛
	(ل) تزويد المجلس، عن طريق اللجنة، بإحاطة لمنتصف المدة في غضون ستة أشهر من تاريخ إنشاء الفريق، وتقديم تقارير مرحلية إلى اللجنة شهريا؛
	(م) تزويد مجلس الأمن، عن طريق اللجنة، وفي موعد غايته 15 يوما قبل انتهاء ولاية فريق الرصد، بتقريرين نهائيين يركِّز أحدهما على الصومال والآخر على إريتريا ويغطيان جميع المهام المبينة أعلاه كي ينظر فيهما المجلس؛
	7 - يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يضع الترتيبات المالية اللازمة لدعم أعمال فريق الرصد؛
	8 - يطلب إلى اللجنة أن تقوم، وفقا لولايتها وبالتشاور مع فريق الرصد وغيره من كيانات الأمم المتحدة المعنية، بالنظر في التوصيات الواردة في تقارير فريق الرصد وأن تقدم إلى المجلس توصيات بشأن طرق تحسين تنفيذ حظري توريد الأسلحة إلى الصومال وإريتريا والامتثال لهما وتنفيذ التدابير المحددة الهدف المفروضة في الفقرات 1 و 3 و 7 من القرار 1844 (2008) والفقرات 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 13 من القرار 1907 (2009)، في مواجهة استمرار الانتهاكات؛
	9 - يقرر أنه، لمدة اثني عشر شهرا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ودون المساس ببرامج المساعدة الإنسانية الجاري تنفيذها في أماكن أخرى، لا تنطبق الالتزامات المفروضة على الدول الأعضاء بموجب الفقرة 3 من القرار 1844 (2008) على دفع الأموال أو توفير الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى اللازمة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدّة في الصومال في الوقت المناسب بواسطة الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصّصة أو برامجها أو المنظمات الإنسانية المتمتعة بمركز المراقب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تقوم بتقديم المساعدة الإنسانية، وشركاء تلك الكيانات في التنفيذ، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الممولة بشكل ثنائي أو متعدد الأطراف التي تشارك في نداء الأمم المتحدة الموحد للصومال؛
	10 - يحث جميع الأطراف وجميع الدول، بما فيها إريتريا ودول أخرى في المنطقة، وكذلك الحكومة الاتحادية الانتقالية، والمنظّمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الرصد، وأن تضمن سلامة أعضاء فريق الرصد، وأن تتيح المجال للوصول إلى الأماكن دون عائق، وبالأخص إلى المواقع وأماكن وجود الأشخاص والمستندات التي يرى فريق الرصد أنها مهمّة لاضطلاعه بولايته؛
	11 - يقرّر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

